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رد على فيديو ينتقد لائحة البنك المركزي الكويتي في تنظيم التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية  
ذكـر المتحـدث بـأن الـلائـحة الجـديـدة الـصادرة عـن الـبنك المـركـزي الـكويـتي فـي تـنظيم الـتمويـل الـشخصي فـي 

1الـبنوك الإسـلامـية نـصت عـلى: الـعميل الـذي عـليه ديـن فـي الـبنك الإسـلامـي إذا انـتظم بسـداد ۳۰٪ مـن 

أقـساط المـديـونـية يـحق لـه المـطالـبة بـإعـادة جـدولـة المـديـونـية، وهـذا يـقوم عـلى أسـاس السـداد المـبكر؛ وإلا 

فـيلتزم الـبنك بـالـتنازل عـن أربـاح الـفترة المـتبقية وإعـادة جـدولـة المـديـونـية، واعـتبر المتحـدث أن هـذه المـعامـلة هـي مـن 

صـور قـلب الـديـن الـذي هـو ربـا الجـاهـلية الـذي نـزل الـقرآن بتحـريمـه وهـذا الحـكم اسـتقرت عـليه المـذاهـب الفقهـية 

والمحققين من أهل العلم وهو الذي انتهت إليه الفتوى الجماعية المعاصرة. 

الجواب: 

؛ بـأن الـعميل الـذي عـليه ديـن فـي الـبنك الإسـلامـي إن انـتظم بسـداد ۳۰٪ مـن أقـساط  2يـقول الـبنك المـركـزي

مديونيته؛ حُق له المطالبة بإعادة جدولة المديونية على أساس السداد المبكر.  

وهذا لا مشكلة فيه، بل يحق للعميل وقتما يشاء أن يتقدم للسداد المبكر دون شرط تقديم الحسم له. 

ويـعتبر الـتزام الـبنك بـالـتنازل عـن أربـاح الـفترة المـتبقية وهـو الـدائـن؛ إحـسان ولـيس فـيه صـورة قـلب الـديـن؛ حـيث 

. أمـا إلـزام الـبنك المـركـزي لـلبنوك الإسـلامـية بـالـتنازل عـن أربـاحـها فهـذا يـعدُّ مـن السـياسـة  3لا زيـادة فـي أصـل الـديـن

الشـرعـية الـتي تـراعـي المـصلحة الـعامـة. ولـعل الإشـكالـية تـتضح فـي عـملية (الـتنظيم) الـتي أشـارت لـها الـلائـحة، 

والـتي يُخشـى أن تحُـول السـداد المـبكر إلـى عـادة تـكون كـالشـرط المسـبّق، إلا أن الـظروف الـطارئـة الـتي تـعيشها 

مـختلف بـلدان الـعالـم (هـذه الأيـام) تجـعل فـي الأمـر نـظر ومـصلحة؛ تـزول بـزوال السـبب الـطارئ. وعـمومـا لـيس 

كل العملاء منتظمين في سداد ۳۰٪، بل يمكن النظر إلى هذه القاعدة الناظمة؛ كإجراء حوكمة.

1 قواعد وأسس منح البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار وشركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عمليات 

التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 
.١١-١١-٢٠١٨

2 مرجع سابق، الفقرة ثانيًا (ب).
ه: يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع  3 جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّ

شرعا؛ً كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين، مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه. كما جاء في المعايير الشرعية: 
لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسراً أم معسراً. وقد اشار المتحدث 

للقرار المذكور وللمعايير.
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